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8 - تـــعـــد الـــفـــقـــرة 2 من اHــادة 51 مـــطــــابـــقـــة جـــزئـــيـــا
للدستورu وتعاد صياغتها كما يأتي :

"اHادة "اHادة 51 : ...................................................... : ......................................................

�كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".�كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".

 9 - تـــســــتـــبـــدل عــــبـــارة  "اHـــادة 85 أدنـــاه"  بــــعـــبـــارة

"اHادة 86 أدناه"  في نص اHادة 85.

10 - تـــعـــد اHــادة 99 مـــطــابـــقـــة لـــلـــدســتـــورu شـــريـــطــة

مراعاة التحفظ اHثار أعلاه.

11 - تــعــد اHــادة 102 مـــطــابــقـــة لــلــدســتـــورu شــريــطــة

مراعاة التحفظ اHثار سابقا.

رابعا : رابعا :  تعـتبر الأحكـام غير اHـطابقـة جزئيـا أو كلياتعـتبر الأحكـام غير اHـطابقـة جزئيـا أو كليا
لـــلـــدســـتــــورu قـــابـــلـــة لــــلـــفـــصل عـن بـــاقي أحــــكـــام الـــقـــانـــونلـــلـــدســـتــــورu قـــابـــلـــة لــــلـــفـــصل عـن بـــاقي أحــــكـــام الـــقـــانـــون

العضويu موضوع الإخطار.العضويu موضوع الإخطار.

خـــامـــســــا  :  تـــعـــد بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــويخـــامـــســــا  :  تـــعـــد بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
موضوع الإخطارu مطابقة للدستور.موضوع الإخطارu مطابقة للدستور.

سادسـا  :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.سادسـا  :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

ينـشر هذا الـرأي في الجريدة الـرسميـة للجـمهورية
الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول المجلـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـتـاريخ 29 شـوال و أول و 2 و 7 و 8 ذي الـقـعـدة عـام 1437

اHوافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة 2016.

رئيس المجلس الدستوريرئيس المجلس الدستوري

مـــراد مــدلسيمـــراد مــدلسي

أعضــــاء المجلــس الدستــوري  :أعضــــاء المجلــس الدستــوري  :

uحنيفة بن شعبان  -

uعبد الجليل بلعلى  -

uإبراهيم بوتخيل  -

uعبد النور قراوي  -

uمحمد ضيف  -

uفوزية بن قلة  -

-  سماعيل بليت.

قــانـــون عـــضــوي رقـم قــانـــون عـــضــوي رقـم 16-12 مــؤرخ فـي  مــؤرخ فـي 22 ذي الـــقــعــدة ذي الـــقــعــدة
عــــــام عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 25 غــــــشـت ســــــنـــــة  غــــــشـت ســــــنـــــة u2016 يــــــحـــــددu يــــــحـــــدد
uتـــنــظــيم المجـــلس الــشـــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس الأمــةuتـــنــظــيم المجـــلس الــشـــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس الأمــة
وعــمــلــهـمــاu وكـــذا الــعلاقــات الــوظـــيــفــيــة بـــيـــنـــهـــمـاوعــمــلــهـمــاu وكـــذا الــعلاقــات الــوظـــيــفــيــة بـــيـــنـــهـــمـا

وبY الحكومة.وبY الحكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس الجمهورية

- بـنـاء عــلى الـدسـتــورu لا سـيـمـا اHـواد 94 و98 و114
(الــفــقـرة 2) و130 و131 و132 و133 (الــفــقـرة الأولى) و134
و135 و136 و137 و138 و139 و141 (الـفــقـرتـان 2 و3) و142

uو145 و151 و152 و153 و154 و155 و180 و191 منه

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 99-02 اHـؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم المجــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Yالأمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـلاقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

uالحكومة

uوبعد رأي مجلس الدولة -

uانHوبعد مصادقة البر -

uوبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري -

يصدر القانون العضوي الآتي نصه : يصدر القانون العضوي الآتي نصه : 

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادةّ الأولى : ة الأولى : يــحـدد هــذا الـقــانــون الـعــضــويu طـبــقـا
لأحــكـام اHـادة 132 من الـدسـتــورu تـنـظــيم المجـلس الــشـعـبي
الــــوطــــني ومــــجــــلس الأمــــةu وعــــمــــلــــهــــمـــاu وكــــذا الــــعـلاقـــات

الوظيفية بينهما وبY الحكومة.

uادة 107 من الـدسـتورHـادّة  2 :  : مع مـراعـاة أحـكـام اHـاداHا
يـكـون مـقـر المجـلس الـشـعــبي الـوطـني ومـقـر مـجـلس الأمـة

في مدينة الجزائر.

اHـــــاداHـــــادّة  3 : : لا تـــــنـــــتـــــهك حـــــرمـــــة مـــــقـــــر كـل من المجـــــلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــني ومـــجــلـس الأمـــةu وكــذا مـــكـــان انـــعـــقــاد

البرHان بغرفتيه المجتمعتY معا.

تــوضع تحت تــصــرف رئــيس مــجــلس الأمــة ورئــيس
uوتحت مـسؤولـيـتـهمـا وحـدهـما uالمجـلس الـشعـبي الـوطـني
الوسـائل الضـرورية لـضـمان الأمن والـنظـام داخل المجلس

الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
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اHاداHادّة  4 :  : يـجتـمع البـرHان في دورة عـادية واحدة كل
سنةu تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل.

�كن تمديـد الدورة العادية لأيـام معدودة بطلب من
الـوزيــر الأولu بـغـرض الانـتـهـاء من دراســة نـقـطـة مـدرجـة

في جدول أعمال الدورة.

�ـكن أن يجـتـمع البـرHـان في دورة غيـر عـادية وفـقا
لأحكام اHادة 135 من الدستور.

يــحــدد اHـرســوم الــرئـاسـي اHـتــضــمن دعـوة الــبــرHـان
لعقد دورة غير عاديةu جدول أعمال الدورة.

5 : : تــبــتــد®  دورة الــبــرHـان الــعــاديــة في ثــاني اHـاداHـادّة  
يوم عمل من شهر سبتمبر.

Yيحدد تـاريخ اختـتام الـدورة العاديـة بالـتنـسيق ب
مكتبي الغرفتY وبالتشاور مع الحكومة.

تـــفــــتـــتح الــــدورة وتـــخـــتـــتـم بـــتلاوة ســــورة الـــفـــاتحـــة
وعزف النشيد الوطني.

اHــــاداHــــادّة  6 :  : تجـــــري أشـــــغــــال الـــــبـــــرHــــان ومـــــنـــــاقــــشـــــاته
ومداولاته باللغة العربية.

تكون جلسات الـبرHان علانية أو مغلقة وفقا لأحكام
اHادة 133 من الدستور.

اHاداHادّة  7 :  : تنـشر في الجـريدة الـرسميـة Hنـاقشات كل
واحــدة مـن الــغـــرفـــتــY المحـــاضـــر وعــروض الحـــال الـــكــامـــلــة
لـلـمـناقـشـات الـدائـرة خلال جـلـسـاتـهـمـاu مع مـراعـاة أحـكام

اHادة 133 (الفقرة 2) من الدستور.

تــنـشـر مــحـاضـر أشــغـال الـبــرHـان اHـنـعــقـد بـغــرفـتـيه
المجـتــمــعــتــY مــعـاu حــسب نــفـس الأشـكــال اHــقــررة لأشــغـال

.Yالغرفت

8 :  : يـــحـــدد الــــنـــظــــام الـــداخـــلـي لـــكل غــــرفـــة من اHــاداHــادّة  
البرHان شكل الجريدة الرسمية للمناقشات ومحتواها.

الفصلالفصل الثاني الثاني
تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

اHــاداHــادّة  9 :  : أجـــهــزة كـل من المجـــلس الــشـــعـــبي الـــوطــني
ومجلس الأمة هي :

uالرئيس -

uكتبHا -

- اللجان الدائمة.

اHـــــاداHـــــادةّ ة 10 :  : �ـــــكـن كل غـــــــرفـــــة أن تـــــنــــــشئ هــــــيـــــئـــــات
تـــنــســـيــقـــيـــة واســتـــشــاريـــة أو رقـــابــيـــة تحــدد فـي الــنـــظــام

.Yالداخلي لكل من الغرفت

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــنــتـــخـب رئــيـس مــجـــلـس الأمــة ورئـــيس
المجــــلس الــــشـــعــــبي الـــوطــــني وفــــقـــا لأحــــكـــام اHـــادة 131 من

الدستور.

يــــحـــــدد الــــنــــظـــــام الــــداخـــــلي لـــــكل غــــرفـــــة كــــيـــــفــــيــــات
انتخابهما.

اHاداHادّة ة 12 :  : إذا دعي رئيس مجـلس الأمة لتولي مهمة
uــادة 102 من الـــدســـتــورHطــبـــقـــا لأحــكـــام ا uرئــيـس الــدولـــة

يتولى النيابة عنه نائب الرئيس الأكبر سنا.

اHــاداHــادةّ ة 13 :  : يـــتـــشــكـل مــكـــتـب كل غـــرفــة مـن الــرئـــيس
ونواب الرئيسu وعند الاقتضاءu من أعضاء آخرين.

يــــحــــدد الـــــنــــظــــام الــــداخـــــلي لــــكـل غــــرفــــة عــــدد نــــواب
الـــــرئــــيس والأعـــــضــــاء الآخــــريـن وكــــيــــفـــــيــــات انــــتــــخـــــابــــهم

وصلاحياتهم.

اHــــاداHــــادةّ ة 14 :  : يــــســــاعــــد نــــواب الــــرئــــيسu الــــرئــــيس في
تـسـييـر مـنـاقشـات ومـداولات أجـهـزة الغـرفـتـuY وكذا في

مهام إدارتيهما وتسييرهما.

يــوضـح الـــنــظـــام الـــداخـــلي لـــكل غـــرفـــة الـــصلاحـــيــات
الأخــرى المخــولــة لــلــمــكــتبu زيــادة عـلـى الــصلاحــيـات الــتي

خولها إياه الدستور وهذا القانون العضوي.

الفصلالفصل الثالث الثالث
العلاقات الوظيفية بY غرفتي البرHان والحكومةالعلاقات الوظيفية بY غرفتي البرHان والحكومة

القسم الأولالقسم الأول
جدول الأعمالجدول الأعمال

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يجـتـمع مكـتـبا الـغـرفتـY و�ـثل الحكـومة
uفي مـقـر المجــلس الـشـعـبـي الـوطـني أو مـقــر مـجـلس الأمـة
بالـتـداولu في بـدايـة دورة البـرHـانu لضـبط جـدول أعـمال

الدورةu تبعا لترتيب الأولوية الذي تحدده الحكومة.

�ـكـن إدراج نـقـاط أخـرىu عـنـد الاقـتـضـاءu في جـدول
أعمال الدورة العادية.

uإيداع مشروع قانون Yح uادةّ ة 16 :  : �كن الحكومةHاداHا
أن تؤكد على استعجاليته.
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17 :  : يـــضــــبط مـــكـــتـب كل غـــرفــــةu بـــاســـتـــشـــارة اHــاداHــادّة  
الحكومةu جدول أعمال جلساتها.

اHـاداHـادّة  18 :  : تــخـصـص كل غـرفــة من غــرفـتـي الـبــرHـان
جـلـسة شـهـريـة Hـنـاقـشـة جدول أعـمـال تـقـدمه مـجـمـوعة أو
مـجـموعـات بـرHـانيـة من اHـعارضـة وفـقا لأحـكـام اHادة 114

من الدستور.

يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات
إجراء هذه اHناقشة.

القسمالقسم الثاني الثاني
إيداع مشاريع واقتراحات القوانY ودراستها فيإيداع مشاريع واقتراحات القوانY ودراستها في

اللجاناللجان

الفرع الأولالفرع الأول
Yإيداع مشاريع واقتراحات القوانYإيداع مشاريع واقتراحات القوان

اHاداHادّة  19 : : علاوة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHـادتـY 136 و137 من الـــدســــتـــورu يـــرفـق كل مـــشـــروع أو
اقــتـراح قــانـون بــعــرض أسـبــابu و يـحــرر نـصـه في شـكل

مواد.

Y20 :  : يـــودع الـــوزيــر الأول مـــشـــاريع الـــقـــوانــ اHــاداHــادّة  
اHــتــعــلــقــة بـالــتــنــظــيم المحــلي وتــهــيــئــة الإقــلــيم والــتــقـســيم
الإقــلـيــمي لـدى مــكــتب مـجــلس الأمــةu وتـودع كل مــشـاريع
uالأخــرى لـدى مــكــتب المجـلس الــشــعـبي الــوطـني Yالـقــوانـ
136 YــادتـHطـبــقــا للإجــراءات الـتي تــنص عــلــيـهــا أحــكـام ا

و137 من الدستور.

يــشــعــر مــكــتب المجــلس الــشــعــبي الــوطـنـي أو مـكــتب
مجلس الأمةu حسب الحالةu بالاستلام.

uيتـلـقى مـكـتب الـغـرفـة مـشـروع أو اقـتـراح الـقـانون
اHودع لدى الغرفة الأخرى للاطلاع عليه.

اHـاداHـادّة  21 :  : مع مـراعـاة أحـكـام الـفـقرة 8 من اHـادة 138
من الـــــدســــتـــــورu �ـــــكن الحـــــكــــومـــــة أن تـــــســــحـب مــــشـــــاريع
الـقــوانـY في أي وقت قـبـل أن يـصـوت أو يــصـادق عـلــيـهـا

المجلس الشعبي الوطني أومجلس الأمةu حسب الحالة.

كــــمـــا �ــــكن ســــحب اقــــتـــراحــــات الـــقــــوانـــY مـن قـــبل
uـصــادقـة عــلـيــهـاHمــنـدوبي أصــحـابــهـا قــبل الــتـصــويت أو ا
ويــعـلم المجــلس الـشــعـبي الــوطـني أو مــجـلس الأمــةu حـسب

الحالةu والحكومة بذلك.

يـتـرتب عـلى السـحب حـذف الـنص من جـدول أعـمال
الدورة.

uادة 137 من الدستورHادّة  22 :  : مع مراعاة أحكام اHاداHا
يــــجب أن يــــكــــون كل اقــــتــــراح قــــانــــون مـــوقــــعــــا عــــلــــيه من
عــشــرين (20) نـــائــبــا أو عــشــرين (20) عــضــوا مـن مــجــلس

الأمة.

لا يــقـبل أي اقـتـراح قــانـون يـكـون مـخــالـفـا لـلـشـروط
اHنصوص عليها في الدستورu لا سيما اHادة 139 منه.

يـودع كل اقتراح قـانون لدى مـكتب المجلس الـشعبي
الوطني أو مكتب مجلس الأمةu حسب الحالة.

23 :  : لا يــــقـــبل أي مـــشـــروع أو اقـــتـــراح قـــانـــون اHــاداHــادّة  
مـــضــمــونـه نــظـــيــر مــضـــمــون مـــشــروع أو اقــتـــراح قــانــون
تجــري دراســته في الــبــرHـان أو �ّ رفــضه أو ســحــبه مــنـذ

أقل من اثني عشر (12) شهرا.

اHـاداHـادّة  24 :  : يـبلـغ إلى الحـكومـة اقـتـراح الـقـانـون الذي
� قبوله وفقا لأحكام اHادة 22 أعلاه.

 تــــبـــدي الحــــكـــومــــة رأيــــهـــا Hــــكـــتـب المجـــلس الــــشــــعـــبي
الـوطـني أو مـكتب مـجـلس الأمـةu حـسب الحـالةu خلال أجل

لا يتجاوز الشهرين(2) من تاريخ التبليغ.

إذا لم تـــــبــــد الحــــكــــومـــــة رأيــــهــــاu عــــنــــد انـــــقــــضــــاء أجل
الشهرينu(2) يحيل رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس
الــشــعــبي الــوطـنـيu حـسـب الحـالــةu اقــتــراح الــقــانـون عــلى

اللجنة المختصة لدراسته.

25 : : �ـــــــكـن أن يـــــــســـــــجـل في جـــــــدول أعـــــــمـــــــال اHــــــاداHــــــادّة  
الجلـسـات مشـروع أو اقتـراح قـانون لم تـعد الـلـجنـة المحال
عـــلـــيـــهـــا تـــقــريـــرا بـــشـــأنه في أجـل شــهـــرين (2) من تــاريخ
الـشـروع فـي دراسـتهu بـنـاء عـلى طــلب الحـكـومـة ومـوافـقـة

مكتب المجلس الشعبي الوطنيu أو مكتب مجلس الأمة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
دراسة مشاريع واقتراحات القوانY في اللجاندراسة مشاريع واقتراحات القوانY في اللجان

اHــاداHــادّة  26 : : لـــلــجـــان الــدائـــمــة بـــالــبـــرHــان الحق في أن
تـســتــمعu في إطــار جــدول أعــمــالــهـا واخــتــصــاصــاتـهــاu إلى
�ثل الحكـومةu كمـا �كـنها الاسـتمـاع إلى أعضاء الحـكومة

كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يــبــلـغ كل رئــيس غــرفـــة الــطــلبu حـــسب الحــالــةu إلى
الحكومة.

�ــــكن أعــــضـــاء الحــــكــــومـــة حــــضـــور أشــــغــــال الـــلــــجـــان
الـدائــمـةu ويــسـتـمـع إلـيــهم بـنــاء عـلى طــلب الحـكــومـة الـذي

يوجه إلى رئيس كل غرفةu حسب الحالة.
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اHــــاداHــــادّة  27 :  : يــــعــــرض �ــــثل الحــــكــــومــــة نـص الــــقــــانـــون
اHـــتــضــمن اقــتــراح الــقــانــون اHـــصــوت عــلــيهu في الــغــرفــة

الأخرى.

28 :  : مع مـــراعـــاة أحـــكـــام اHـــادة 20 أعـلاهu يـــحق اHــاداHــادّة ة 
لـــلــجــنــة المخــتــصــة ولـــلــحــكــومــة ولــنــواب المجـــلس الــشــعــبي
الـــــوطــــنـي وأعـــــضـــــاء مـــــجـــــلس الأمـــــة تـــــقـــــد¤ اقـــــتـــــراحــــات
الــتــعــديلات عــلى مــشــروع أو اقــتــراح قــانــون مــحــال عــلى

اللجنة المختصة لدراسته.

لا �ـــكن اقــتـــراح الــتـــعـــديلات عــلـى الــنص اHـــعــروض
لـلـمـنـاقــشـة في الـغـرفـة اHــعـنـيـة بـعـد الــتـصـويت عـلـيه من

قبل الغرفة الأخرى.

يحـدد النـظام الـداخلي لـكل غرفـة إجراءات وشروط
تقد¤ اقتراحات التعديلات.

القسم الثالثالقسم الثالث
إجراءات التصويتإجراءات التصويت

Yــادةّ ة 29 :  : تـــدرس مــشـــاريع واقــتـــراحــات الـــقــوانــHــاداHا
حــسب إجــراء الـتــصــويت مع اHــنـاقــشــة الـعــامــةu أو إجـراء

التصويت مع اHناقشة المحدودةu أو دون مناقشة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 30 :  : يـــــجــــــري الـــــتــــــصـــــويـت بـــــرفـع الـــــيــــــدu في
الاقتراع العامu أو بالاقتراع السري.

كــــمــــا �ــــكن أن يــــتم الــــتــــصــــويت بــــالاقــــتــــراع الــــعـــام
باHناداة الاسمية.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يــقـــرر مــكـــتب كل غـــرفــة ­ـط الــتـــصــويت
طـبـقـا لــلـشـروط اHـنـصـوص عـلـيــهـا في هـذا الـقـانـونu وفي

نظامها الداخلي.

الفرعالفرع الأول الأول
التصويت مع اHناقشة العامةالتصويت مع اHناقشة العامة

اHــــاداHــــادةّ ة 32 :  : الــــتـــصــــويت مـع اHـــنــــاقـــشــــة الــــعـــامــــة هـــو
uYالإجـراء الـعــادي لـدراسـة مـشــاريع واقـتـراحــات الـقـوانـ
ويجـري في مـرحلـتـY متـتـاليـتـY همـا : اHـناقـشـة العـامة

واHناقشة مادة مادة.

اHــاداHــادّة ة 33 : : يـــشــرع فـي مــنـــاقـــشـــة مــشـــروع الـــقـــانــون
بــالاسـتــمـاع إلـى مــمـثـل الــحـكــومـةu ومــقـرر الــلـجــنـة
المخــتـــصــةu ثم إلـى اHــتـــدخــلــY حـــسب تــرتـــيب تـــســجــيـــلــهم

اHسبق.

يشرع في مـناقـشة اقـتراح الـقانـون بالاسـتماع إلى
مــــنـــدوب أصـــحـــاب الاقــــتـــراحu و�ـــثل الحــــكـــومـــةu ومـــقـــرر
الــــلـــجــــنـــة المخــــتـــصــــةu ثم إلـى اHـــتــــدخـــلــــY حــــسب تــــرتـــيب

تسجيلهم اHسبق.

تـنصبّ الـتدخلات أثـنـاء اHنـاقشـة العـامة عـلى كامل
النص.

uــثل الحــكــومـة� uبــنـاء عــلى طــلــبه uيــتــنــاول الـكــلــمــة
ورئـيس الـلـجنـة المخـتـصةu أو مـقـررهـا ومنـدوب  أصـحاب

اقتراح القانون.

uيــقـــرر المجــلس الـــشــعـــبي الــوطـــني أو مــجـــلس الأمــة
حـسب الحـالـةu إثــر اHـنـاقـشـات إمـا الــتـصـويت عـلى الـنص
بكاملهu وإما الـتصويت عليه مـادة مادة أو تأجيلهu وتبت
فـيه الغرفـة اHعـنية بـعد إعـطاء الـكلمـة إلى �ثل الحـكومة

واللجنة المختصة باHوضوع.

34 :  : �ــكن �ــثل الحـــكــومــةu أو مــكــتب الــلــجــنــة اHـاداHـادّة  
المخـتـصـةu أو مــنـدوب أصـحـاب اقـتــراح الـقـانـونu أن يـقـدم

تعديلات شفويا خلال اHناقشة مادة مادة.

إذا تـــبــY لــرئـــيس الجــلــســـة أو الــلــجــنـــة المخــتــصــة أن
الــتـعـديـل الـمــقـدم عـلـى هــذا الـنـحـو يــؤثـر فـي فحوى
Yيــقــرر رئــيـس الجــلــســة تــوقــيف الجــلــســة لــتــمــكــ uالــنص
الــلــجـنــة من اHــداولــة في شـأن اســتــنــتـاجــاتــهـا بــخــصـوص

التعديل.

يكـون تـوقيـف الجلـسـة وجوبـاu بـناء عـلى طـلب �ثل
الحـكـومةu أو مـكـتب الـلجـنـة المختـصـةu أو منـدوب أصـحاب

اقتراح القانون.

uـــــنــــاقـــــشــــة مـــــادة مــــادةHــــادّة  35 :  : يـــــتــــــدخــل خلال اHــــاداHا
وبــصـدد كل مــادة يـحــتـمل تــعـديــلـهــاu مـنـدوب أصــحـاب كل
تـعــديلu وعـنـد الاقــتـضـاءu مــكـتب الـلــجـنـة المخــتـصـة و�ـثل

الحكومة.

وبعد هذه التدخلاتu يعرض للتصويت :

- تــــعــــديل الحــــكــــومــــة أو تــــعــــديـل مــــنــــدوب أصــــحـــاب
uاقتراح القانون

- تـعــديل الـلـجـنــة المخـتـصــةu في حـالـة انــعـدام تـعـديل
الحـكومة أو مـندوب أصحاب اقـتراح القـانون أو في حالة

uرفضهما

- تـعـديـلات الـنـواب أو أعـضـاء مــجـلس الأمـةu حـسب
الترتيب الـذي يحدده رئيس كل غـرفةu حسب الحالةu في

uحالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه
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- مـــادة أو مـــواد مـــشـــروع أو اقـــتــراح الـــقـــانـــونu في
حالـة انـعـدام تعـديلات الـنـواب أو أعضـاء مـجـلس الأمة أو

في حالة رفضها اHتتالي.

بــعـــد الــتـــصــويـت عــلى آخـــر مــادةu يـــعــرض الـــرئــيس
النص بكامله للتصويت.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التصويت مع اHناقشة المحدودةالتصويت مع اHناقشة المحدودة

الــمــادالــمــادّة  36 :  : يــقـــرر مــكــتـب الــمــجــلـس الــشــعــبـي
uحـــسـب الـــحـــالــة uالــوطـــنـي أو مـــكـــتـب مــجـــلـس الأمـــة
الــتــصــويت مع اHــنــاقــشــة المحــدودةu بــنـاء عــلى طــلب �ــثل
الحكـومةu أو اللـجنة المخـتصةu أو مـندوب أصحـاب اقتراح

القانون.

لا تفتح اHناقشة العامة خلال اHناقشة المحدودة.

وخلال اHـنـاقـشـة مـادة مـادةu لا يأخـذ الـكـلـمـة إلا �ثل
الحــكــومــةu ومــنــدوب أصــحــاب اقــتــراح الــقـانــونu ورئــيس
الــــلــــجــــنـــــة المخــــتــــصــــة أو مــــقــــررهـــــاu ومــــنــــدوبــــو أصــــحــــاب

التعديلات.

الفرع الثالثالفرع الثالث
التصويت دون مناقشةالتصويت دون مناقشة

اHــاداHــادّة  37 :  : يــطــبـق إجــراء الــتـــصــويت دون مـــنــاقــشــة
عــلى الأوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس الجــمــهــوريـة عــلى كل
غـرفـة للـمـوافـقـة عـلـيـهاu وفـقـا لأحـكـام الـفـقـرتY الأولى و2

من اHادة 142 من الدستور.

وفي هذه الحالةu لا �كن تقد¤ أي تعديل.

يـُـعـرض الــنص بـكــامـله لــلـتــصـويت واHــصـادقـة عــلـيه
دون مـــنـــاقـــشـــة في اHـــوضــــوعu بـــعـــد الاســـتـــمـــاع إلى �ـــثل

الحكومة ومقرر اللجنة المختصة.

الفرع الرابعالفرع الرابع

اHوافقة على الاتفاقيات واHعاهداتاHوافقة على الاتفاقيات واHعاهدات

Y38 : : لا �ــــكن أن تـــــكــــون مــــشــــاريـع الــــقــــوانــــ اHــــاداHــــادّة  
اHــــتـــضـــمــــنـــة اHـــوافــــقـــة عــــلى الاتـــفــــاقـــيـــات أو اHــــعـــاهـــدات
اHــعـــروضــة عـــلى غـــرفــتـي الــبـــرHــانu مـــحل تـــصــويـت عــلى

موادها بالتفصيلu ولا محل أي تعديل.

تـقــرر كل غــرفــةu عــقب اخــتــتــام اHــنـاقــشــةu اHــوافــقـة
على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله.

الفرع الخامسالفرع الخامس
إجراءات اHصادقة على النصوص القانونيةإجراءات اHصادقة على النصوص القانونية

اHــاداHــادّة  39 : : تـــبــاشـــر اHـــنــاقـــشـــة في المجـــلس الـــشـــعــبي
الــــوطـــنـيu أو مـــجـــلـس الأمـــةu حــــسب الحـــالــــةu عـــلـى الـــنص
اHـصــوت عـلــيه من قــبل الـغــرفــة الأخـرىu بــالاسـتــمـاع إلى
�ـــثل الحـــكـــومـــةu فــإلـى مــقـــرر الـــلــجـــنـــة المخـــتــصـــةu ثم إلى

اHتدخلY حسب ترتيب تسجيلهم اHسبق.
تــنـــصبّ الــتـــدخلاتu أثــنـــاء اHــنــاقـــشــة الــعـــامــةu عــلى

مجمل النص.
تـأخذ الـلـجنـة المخـتصـة و�ـثل الحكـومـة الكـلـمةu بـناء

على طلب كل منهما.
يـــقــرر مــكـــتب المجــلس الـــشــعــبـي الــوطــنـي أو مــكــتب
مــجــلس الأمــةu عـــلى إثــر اHــنــاقــشـــاتu إمــا اHــصــادقــة عــلى
uإذا لم يـكـن مـحل ملاحــظـات أو تــوصـيـات uالـنص بــكـامــله

وإما الشروع في مناقشته مادة مادة.
يــتـــخــذ المجـــلس الــشـــعــبـي الــوطـــني أو مــجـــلس الأمــة
قراره بعد تدخل كل من �ثل الحكومة واللجنة المختصة.
تــصـــادق كل غـــرفـــة عــلى الـــنص الـــذي صـــوتت عـــلــيه

الغرفة الأخرى.

uـنـاقشـة مـادة مادةHخلال ا uـادّة  40 :  : �كن الـرئـيسHـاداHا
أن يـعرض للـمصادقـة جزءا من النص إذا لم يـكن موضوع

ملاحظات أو توصيات من اللجنة.
تقدم الـلجنـة المختصة الـتوصيـات اHتعلـقة بالحكم أو
الأحـكـام مــحل الخلافu والـتي تــمـثل رأي المجـلس الــشـعـبي
الوطني أو مجلس الأمةu إلى اللجنة اHتساوية الأعضاء.
يــحـدد الــنــظــام الــداخـلـي لـكـل غـرفــة إجــراءات تــقـد¤

اHلاحظات والتوصيات وإعدادها.

اHــاداHــادّة  41 : : يــصـــادق مــجـــلس الأمــة عـــلى الـــنص الــذي
صـوت عــلـيه المجــلس الـشــعـبي الــوطـني بــأغـلــبـيـة أعــضـائه
الحـــاضــــرين بـــالــــنـــســــبـــة Hــــشـــاريـع الـــقــــوانـــY الــــعـــاديـــة أو
uالـعضـوية Yـشاريع الـقوانـH طـلقـة بـالنـسبـةHبالأغـلبـيـة ا

طبقا لأحكام الفقرة 4 من اHادة 138 من الدستور.
الفرع السادسالفرع السادس

إرسال النصوص اHصادق عليهاإرسال النصوص اHصادق عليها

اHــــاداHــــادّة  42 :  : يــــرسل رئــــيس مــــجـــلـس الأمـــة أو رئــــيس
المجــلس الـشــعـبي الــوطـنـيu حـسب الحــالـةu الـنـص اHـصـوت
عـلـيه إلى رئـيـس الـغـرفـة الأخـرى فـي غـضـون عـشـرة (10)
أيـامu ويـشعـر الـوزيـر الأول بهـذا الإرسـال مرفـقـا بنـسـخة

من ذات النص.
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اHــــاداHــــادّة  43 :  : يــــرسل رئــــيس مــــجـــلـس الأمـــة أو رئــــيس
المجـلـس الـشـعــبي الـوطــنيu حـسـب الحـالـةu الــنص الـنــهـائي
اHـصـادق عــلـيه إلى رئـيس الجـمــهـوريـة في غـضـون عـشـرة
(10) أيـامu ويـشـعـر رئـيس الـغـرفـة الأخـرى والـوزيـر الأول

بهذا الإرسال.

الفرع السابعالفرع السابع

اHصادقة على مشروع قانون اHاليةاHصادقة على مشروع قانون اHالية

اHــاداHــادّة ة 44 :  : يــصـــادق الـــبـــرHــان عـــلى مـــشـــروع قـــانــون
الــمـــالــيـــة فـي مــدة أقـــصــاهـــا خــمـــســة وســـبــعــون (75)
يــــومــــا من تــــاريـخ إيــــداعهu طــــبــــقــــا لأحــــكــــام اHــــادة 138 من

الدستور.

يـــصــــوت المجـــلس الـــشـــعــــبي الـــوطـــنـي عـــلى مـــشـــروع
قــــانــون اHــالـــيــة في مــدة أقـــصــاهــا ســبـــعــة وأربــعــون (47)
يــــــومـــــاu ابــــــتـــــداء من تـــــاريـخ إيـــــداعهu ويـــــرسـل فـــــورا إلى

مجلس الأمة.

uـــصــوت عـــلــيهHيــصـــادق مــجــلـس الأمــة عـــلى الــنص ا
خلال أجل أقصاه عشرون (20) يوما.

فـي حــــالــــة خلاف بــــY الــــغـــــرفــــتــــuY يــــتــــاح لــــلــــجــــنــــة
اHتساوية الأعضاء أجل ثمانية (8) أيام للبت في شأنه.

في حــالــة عــدم اHــصــادقــة لأي ســبب كــان خلال الأجل
المحـددu يــصـدر رئـيس الجــمـهـوريـة مــشـروع قـانــون اHـالـيـة

الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون اHالية.

اHــاداHــادةّ ة 45 :  : طـــبــقـــاً لأحــكـــام اHــادة 179 (الـــفـــقــرة 2) من
الـــدســـتــــورu تـــصــــوت كل غــــرفـــة عــــلى مــــشـــروع الــــقـــانـــون
اHـتضـمن تسـوية اHـيزانـية بـكامـلهu بعـد اختـتام اHـناقـشة

العامة.

الفرع الثامنالفرع الثامن

اHداولة الثانيةاHداولة الثانية

اHاداHادّة ة 46 :  : �كن رئيس الجـمهورية وفقا لأحكام اHادة
145 مـن الـــدســتـــورu أن يـــطـــلب مـــداولــة ثـــانـــيـــة لــلـــقـــانــون

اHــصــادق عــلـيهu وذلـك خلال الــثلاثـY (30) يـــومــا اHــوالــيــة
لتاريخ إقراره.

في حـالـة عـدم اHـصـادقـة بـأغـلـبـيـة ثـلـثي (3/2) نـواب
المجـلس الـشـعـبي الـوطنـي أو أعضـاء مـجـلس الأمـةu يـصبح

نص القانون لاغيا.

القسم الرابعالقسم الرابع
اHوافقة على مخطط عمل الحكومةاHوافقة على مخطط عمل الحكومة

اHـــــاداHـــــادّة ة 47 : : يــــــعـــــرض الــــــوزيــــــر الأول مـــــخــــــطط عــــــمل
الحـــكــومــة عـــلى المجـــلس الــشـــعــبـي الــوطـــني خلال الخـــمــســة

والأربعY (45) يوما اHوالية لتعيY الحكومة.

ويــــفـــتـح المجـــلس الــــشـــعــــبي الــــوطـــنـي لـــهــــذا الـــغـــرض
مناقشة عامة.

48 :  : لا يــشــرع في اHــنــاقـشــة الــعــامــة اHـتــعــلــقـة اHـاداHـادّة ة 
{ـخـطط عـمـل الحـكـومـة إلا بــعـد سـبـعـة (7) أيـام من تــبـلـيغ

المخطط للنواب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 49 :  : يــــــتم الــــــتـــــصــــــويـت عـــــلـى مـــــخــــــطط عــــــمل
الحكـومـةu بعـد تـكـييـفه إن اقـتضى الأمـرu عـشرة (10) أيـام

على الأكثرu من تاريخ تقد�ه في الجلسة.

القسم الخامسالقسم الخامس
عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمةعرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة

اHــــاداHــــادةّ ة 50 : : يــــقـــدم الــــوزيــــر الأول إلـى مـــجــــلـس الأمـــة
uعرضا حول مخطط عمل الحكومة خلال العشرة (10) أيام
عـلى الأكثرu التي تـعقب موافـقة المجلس الشـعبي الوطني

عليه وفق أحكام اHادة 94 من الدستور.

�كن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

القسمالقسم السادس السادس
بيان السياسة العامةبيان السياسة العامة

uــادّة ة 51 :  : يــجـب عــلى الحـــكـــومــة أن تـــقــدم كل ســـنــةHــاداHا
ابتداء من تاريخ اHـصادقة على مخطـط عملها إلى المجلس
الشعبي الوطنيu بـيانا عن السياسة الـعامة طبقا لأحكام

اHادة 98 من الدستور.

يـترتب عـلى بـيـان السـيـاسـة العـامـة إجـراء منـاقـشة
تتناول عمل الحكومة.

�كن أن تختتم هذه اHناقشة بلائحة.

اHــاداHــادةّ ة 52 : : تــقـــدم اقــتــراحـــات الــلـــوائح الـــتي تــتـــعــلق
(72) Yوالــسـبـعـ Yبــبـيـان الـســيـاسـة الــعـامـة خلال الاثــنـتـ
ســـاعــة اHــوالـــيــة لانـــتــهــاء تـــدخلات الــنـــواب في اHــنـــاقــشــة

الخاصة بالبيان.
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اHـاداHـادّة 53 :  : يـجـب أن يـوقع اقــتـراح اللائــحـة عــشـرون
(20) نـــــائــــبــــاu عــــلى الأقـلu لــــيــــكــــون مــــقــــبــــولاu وأن يــــودعه
مــنـدوب أصــحــاب الاقــتــراح لـدى مــكــتب المجــلس الــشــعـبي

الوطني.

اHاداHادةّ ة 54 :  : لا �ـكن أن يوقع الـنائب الـواحد أكـثر من
اقتراح لائحة.

اHاداHادّة ة 55 :  : تعرض اقتـراحات اللوائح للتصويتu في
حالة تعددهاu حسب تاريخ إيداعها.

إنّ مــصـــادقــة المجــلـس الــشــعـــبي الــوطــنـي عــلى إحــدى
هــذه الــلــوائح بــأغــلــبــيــة أعــضـائـهu يــجـعـل الــلـوائـح الأخـرى

لاغية.

اHـاداHـادةّ ة 56 : : لا يـتــدخل أثـنــاء اHـنــاقـشــات الـتي تــسـبق
الــتـصـويت عــلى اقـتــراحـات الـلــوائح الـتي تــتـعـلق بــبـيـان

الحكومة عن السياسة العامة إلاّ :

uبناء على طلبها uالحكومة -

uمندوب أصحاب اقتراح اللائحة -

uنائب يرغب في التدخل ضد اقتراح اللائحة -

- نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح اللائحة.

اHـاداHـادةّ ة 57 : : طـبــقــا لأحـكــام اHـادة 98 (الــفـقــرة الأخــيـرة)
من الـدستـورu �كن الحـكومـة أن تقـدم بيـانا عن الـسيـاسة

العامة أمام مجلس الأمة.

القسم السابعالقسم السابع
ملتمس الرقابةملتمس الرقابة

اHـاداHـادّة ة 58 : : يـجب أن يـوقع مــلـتـمس الـرقــابـةu لـيـكـون
مـقـبـولاu سـبع (7/1) عدد الـنـوابu عـلى الأقـلu وذلك طـبـقا

لأحكام اHادة 153 من الدستور.

اHاداHادةّ ة 59 : : لا �ـكن أن يوقع الـنائب الـواحد أكـثر من
ملتمس رقابة واحد.

اHــــاداHــــادّة ة 60 :  : يـــودع نـص مــــلـــتــــمـس الـــرقــــابــــة مــــنـــدوب
أصحابه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

ينـشـر نص مـلـتـمس الـرقـابـة في الجـريـدة الـرسـمـية
Hـنـاقـشـات المجـلـس الـشـعـبي الـوطـنيu ويـعـلق ويـوزع عـلى

كافة النواب.

اHـاداHـادّة  61 : : لا يـتـدخلu أثـنــاء اHـنـاقـشــات الـتي تـسـبق
الـتصـويت عـلى ملـتـمس الرقـابـة اHتـعـلق ببـيـان الحكـومة

عن السياسة العامةu إلا :

uبناء على طلبها uالحكومة -

uمندوب أصحاب ملتمس الرقابة -

uنائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة -

- نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.

اHــــاداHــــادةّ ة 62 :  : طــــبـــــقــــا لأحـــــكـــــام اHــــادتـــY 154 و155 من
الــــدســـــتــــورu يـــــجب أن يـــــوافق عـــــلى مـــــلــــتـــــمس الـــــرقــــابــــة

بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب.

لا يـتـم الــتـصــويـت إلا بـعــد ثـلاثـة (3) أيــام من تــاريخ
إيداع ملتمس الرقابة.

إذا صـــادق المجــلس الــشــعـــبي الــوطــني عـــلى مــلــتــمس
الرقابةu يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.

القسم الثامنالقسم الثامن
التصويت بالثقةالتصويت بالثقة

اHـاداHـادّة ة 63 :  : يـكـون تسـجـيل الـتـصـويت بـالثـقـة لـفـائدة
الحــــكـــومــــة في جــــدول الأعـــمــــال وجـــوبــــاu بـــنــــاء عـــلـى طـــلب

الوزير الأولu وفقا لأحكام اHادة 98 من الدستور.

64 :  : �ـــكـن أن يـــتـــدخلu خلال اHـــنـــاقـــشـــة الـــتي اHــاداHــادةّ ة 
تــتـنــاول الــتـصــويت بــالـثــقـة لــفــائـدة الحــكــومـة زيــادة عـلى
الحـكــومـة نــفـســهـاu نــائب يـؤيــد الـتــصـويت بــالـثـقــة ونـائب

آخر ضد التصويت بالثقة.

65 :  : يـــكـــون الــــتـــصـــويت بـــالـــثـــقـــة بـــالأغـــلـــبـــيـــة اHــاداHــادةّ ة 
البسيطة.

في حــالــة رفض الــتــصــويـت بــالــثــقــةu يــقــدم الــوزيـر
98 YــادتــHالأول اســـتــقـــالــة الحـــكــومـــة مع مــراعـــاة أحــكـــام ا

و147 من الدستور.

القسم التاسعالقسم التاسع
الاستجوابالاستجواب

اHاداHادّة  66 :  : �ـكن أعضاء الـبرHان اسـتجواب الحـكومة
في إحـــدى قـــضـــايــا الـــســـاعـــةu وفـــقـــا لأحـــكـــام اHــادة 151 من

الدستور.
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يبلغ رئيس مـجلس الأمة أو رئيس المجـلس الشعبي
الوطني نص الاستجواب الذي يوقعهu حسب الحالةu على
الأقل ثلاثون (30) نائبا أو ثلاثون (30) عضوا في مجلس
(48) Yإلـى الــوزيــر الأول خـلال الــثــمـــاني والأربــعــ uالأمــة

ساعة اHوالية لقبوله.

اHـاداHـادّة  67 : : يـحـدد مـكتب المجـلس الـشـعـبي الـوطني أو
مــكـــتب مـــجـــلس الأمـــةu بـــالــتـــشـــاور مع الحـــكـــومــةu جـــلـــســة

الاستجواب.
تــنــعــقـــد هــذه الجــلـــســة خلال ثلاثــY (30) يـــومـــاu عــلى

الأكثرu اHوالية لتاريخ تبليغ الاستجواب.
�ــــــكـن مــــــنـــــــدوب أصــــــحـــــــاب الاســــــتـــــــجــــــواب ســـــــحب
الاســـتــــجـــواب قـــبـل عـــرضه فـي الجـــلـــســــة المخـــصـــصــــة لـــهـــذا

الغرضu ويبلغ رئيس الغرفة اHعنية الحكومة بذلك.

اHاداHادّة  68 : : يقدم منـدوب أصحاب الاستـجواب عرضا
يـتـنـاول موضـوع اسـتجـوابه خلال جـلـسة المجـلس الـشـعبي
الوطـني أو مـجـلس الأمـة المخصـصـة لهـذا الـغـرضu وتجيب

الحكومة عن ذلك.
القسم العاشرالقسم العاشر

الأسئلة الشفوية والكتابيةالأسئلة الشفوية والكتابية

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  69 : : طـــبــقـــا لأحـــكـــام اHــاداHا
�ـكن أعـضـاء الـبـرHـان تـوجـيه أي سـؤال شـفـوي أو كـتـابي

إلى أي عضو في الحكومة.

اHــــاداHــــادّة  70 : : يــــودع نص الـــــســــؤال الــــشــــفــــوي مـن قــــبل
صـــاحــــبهu حــــسب الحــــالــــةu لـــدى مــــكــــتب المجــــلس الــــشـــعــــبي

الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس الأمــــــة أو رئــــــيـس المجــــــلس

الشعبي الوطني السؤال الذي � قبوله إلى الحكومة.
يــنــظـر مــكــتب كل غــرفـة في طــبــيـعــة وعــدد الأسـئــلـة

التي تحال على الحكومة.
يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات

توجيه الأسئلة الشفوية.
uيــكـون جــواب عـضـو الحــكـومـة عـن الـسـؤال الــشـفـوي
خلال الجـلسـات المخـصصـة لـهذا الـغرضu فـي أجل لا يتـعدى

ثلاثY (30) يوما من تاريخ تبليغ السؤال. 

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  71 : : طـــبــقـــا لأحـــكـــام اHــاداHا
uيـــعــقــد كل مـن المجــلس الـــشــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس الأمــة
بـــالــتـــداولu جــلـــســة أســـبــوعـــيــة تـــخــصص لأجـــوبــة أعـــضــاء
الحـكـومـة عـن الأسـئـلـة الـشـفـويـة لــلـنـواب وأعـضـاء مـجـلس

الأمة.

يحـدد الـيوم الـذي يتم فـيه تـناول الأسـئلـة الـشفـوية
بـالــتــشـاور بــY مــكــتـبي غــرفــتي الــبـرHــان وبــالاتــفـاق مع

الحكومة.

�ـــكـن عـــضـــو الــــبـــرHـــان ســــحب ســـؤالـه الـــشـــفـــوي أو
uتحويله لسؤال كتابي قبل الجلسة المخصصة لهذا الغرض

وتبلغ الحكومة بذلك.

لا �كن عضو الـبرHان أن يطـرح أكثر من سؤال في
كل جلسة.

يـتم ضـبط عـدد الأسـئـلــة الـشـفـويـة الـتي يـتـعـY عـلى
أعــضــاء الحــكـومــة الإجــابــة عــنـهــا بــالاتــفــاق بــY مـكــتب كل

غرفة والحكومة.

اHاداHادّة 72 :  : يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.

�ـكن صاحب الـسؤالu إثر جـواب عضو الحـكومةu أن
يتناول الكلـمة من جديدu كما �كن عضو الحكومة أن يرد

عليه.

اHــــاداHــــادّة  73 :  : يــــودع نص الـــــســــؤال الــــكــــتــــابـي من قــــبل
صـــاحــــبهu حــــسب الحــــالــــةu لـــدى مــــكــــتب المجــــلس الــــشـــعــــبي

الوطني أو مكتب مجلس الأمة.

يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس الأمــــــة أو رئــــــيـس المجــــــلس
الشعبي الوطني السؤال الذي � قبوله إلى الحكومة.

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  74 :  : طـــبــقـــا لأحـــكـــام اHــاداHا
يـكــون جــواب عـضــو الحــكـومــة عن الــســؤال الـكــتــابي الـذي
(30) Yخلال أجل الـثـلاث uعـلى الـشـكل الـكـتـابي uوجه إلـيه

يوما اHوالية لتبليغ السؤال الكتابي.

�ـكن عـضـو الـبـرHـان سـحب سـؤاله الـكـتابـيu وتبـلغ
الحكومة بذلك.

يــــودع الجـــوابu حــــسب الحــــالـــةu لـــدى مــــكـــتـب المجـــلس
الـــشـــعــبي الـــوطــنـي أو مــكـــتب مـــجــلس الأمـــةu ويــبـــلغ إلى

صاحبه.

يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات
توجيه الأسئلة الكتابية.

اHـاداHـادّة  75 : : إذا رأت إحدى الـغـرفـتـY أن جـواب عـضو
الحــكــومــة عن الــسـؤال الــشــفــوي أو الـكــتــابي يــبــرر إجـراء
منـاقـشةu تـفـتتح هـذه اHـنـاقشـة وفـقا لـلـشروط اHـنـصوص
عـــلــيـــهـــا في الـــنـــظـــام الـــداخـــلي لـــكل من المجـــلـس الــشـــعـــبي

الوطني ومجلس الأمة.
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يجب أن تقتصـر هذه اHناقشة عـلى عناصر السؤال
الكتابي أو الشفوي اHطروح على عضو الحكومة.

اHــاداHــادّة  76 : : تـــنــشـــر الأســـئـــلــة الـــشـــفــويـــة والـــكــتـــابـــيــة
والأجوبة اHتعلـقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر

محاضر مناقشات كل غرفة في البرHان.

القسم الحادي عشرالقسم الحادي عشر

لجان التحقيقلجان التحقيق

uــادة 180 مـن الــدسـتــورHـادّة ة 77 : : طــبـقـا لأحـــكــام اHـاداHا
�ـكن كـلاّ مـن المجـلس الـشعبي الوطـني ومجلس الأمة أن
يـــــنـــــشئu فـي إطــــار اخـــــتـــــصـــــاصــــاتـهu وفي أي وقـتu لجــــان

تحقيق في القضايا ذات اHصلحة العامة.

اHــاداHــادةّ ة 78 : : يـــتم إنـــشـــاء لجـــنـــة الــتـــحـــقـــيق من المجـــلس
الــــشـــعـــبي الـــوطــــني أو مـــجـــلـس الأمـــة بـــالـــتـــصــــويت عـــلى
اقتراح لائحة يـودعه لدى مكتب المجلـس الشعبي الوطني
أو مكـتب مـجلس الأمـة ويـوقعهu عـلى الأقلu عـشرون (20)

نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة.

يــجـب أن تحــدد بــدقــة في اقــتــراح الـلائــحــة الــوقــائع
التي تستوجب التحقيق والتحري.

يـتم الـتـصـويت على اقـتـراح اللائـحـة بعـد الاسـتـماع
إلـى مـــنـــدوب أصـــحــــاب اقـــتـــراح اللائــــحـــة ورأي الـــلـــجـــنـــة

المختصة باHوضوع.

اHـاداHـادّة ة 79 : : يعـY المجـلس الشـعـبي الوطـني أو مـجلس
الأمـــــةu مـن بـــــY أعــــــضـــــائـهu لجــــــان تحـــــقــــــيق حــــــسب نــــــفس
الـشــروط الـتي يـحـددهـا الـنـظـام الــداخـلي لـكل مـنـهـمـا في

تشكيل اللجان الدائمة.

تـعــلم الـغـرفــة الـتي أنــشـأت لجـنــة الـتــحـقـيق الــغـرفـة
الأخرى والحكومة بذلك.

اHاداHادّة ة 80 :  : طـبقـا لأحكـام الفـقرة (2) من اHادة 180 من
الــدسـتــورu لا �ــكن إنــشــاء لجـنــة تحــقــيق في وقــائع تــكـون
مـــــحـل إجـــــراء قــــــضـــــائـي إذا تـــــعــــــلـق ذات الإجـــــراء بـــــنــــــفس

الأسباب ونفس اHوضوع ونفس الأطراف.  

يبلغ رئيس الغـرفة اHعنية اقـتراح اللائحة اHقبول
uقـصد التـأكد من أن الـوقائع uكـلف بالـعدلHإلى الوزيـر ا
uلــيــست مــحـل إجـراء قــضــائي uمــوضــوع اقــتـراح الـلائــحـة

قبل إحالته على اللجنة المختصة باHوضوع.

u81 :  : تــكــتــسي لجــان الــتـحــقــيق طــابــعــا مــؤقــتـا اHـاداHـادّة  
وتنتـهي مهمـتها بإيـداع تقريرهـا أو على الأكثر بـانقضاء
أجـل ســتـة (6) أشــهــر قــابــلــة لــلــتــمــديــدu ابــتــداء من تــاريخ
اHـصـادقة عـلى لائحـة إنشـائـهاu ولا �ـكن أن يعـاد تـشكـيلـها
uوضـوع قـبل انقـضـاء أجل اثني عـشر (12) شـهراHلنـفس ا

ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها.

اHــاداHــادّة  82 :  : لا يــعــY فـي لجــنــة الـــتــحــقـــيق الــنــواب أو
أعـــضــاء مــجــلس الأمــة الــذين وقـــعــوا اللائــحــة اHــتــضــمــنــة

إنشاء هذه اللجنة.

83 :  : يـــجب عــــلى أعـــضــــاء لجـــان الـــتــــحـــقـــيق أن اHــاداHــادّة  
يتقيدوا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم.

اHـاداHـادّة  84 : : �ـكـن لجـنــة الـتــحــقـيق أن تــســتـمع إلى أي
شـخص وأن تـعـاين أي مـكـان وأن تـطـلع عـلى أيـة مـعـلـومـة
أو وثـــيـــقـــة تـــرى أن لـــهــــا علاقـــة {ـــوضـــوع الـــتــــحـــقـــيقu مع

مراعاة أحكام اHادة 85 أدناه.

يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس الأمــــــة أو رئــــــيـس المجــــــلس
uإلـى الــــوزيـــر الأول uحــــسـب الحـــالــــة uالــــشــــعــــبي الــــوطــــني

طلبات الاستماع إلى أعضاء الحكومة.

يـــضـــبط بـــرنـــامـج الاســـتـــمــاع إلـى أعـــضـــاء الحـــكـــومــة
بالاتفاق مع الوزير الأول.

يـــوجـه الاســـتــــدعــــاء مــــرفـــقــــا بــــبـــرنــــامـج اHـــعــــايــــنـــات
والزيـارات إلى إطارات اHـؤسسـات والإدارات العـمومـية
وأعـوانــهـا قــصـد اHــعـايــنـة اHــيـدانــيـة لـلاسـتــمـاع إلــيـهم عن

طريق السلطة السلّمية التي يتبعونها.

يــعــد عــدم الامــتــثــال أمــام لجـنــة الــتــحــقــيق تــقــصــيـرا
جـسـيـمـا يـدوّن في الـتـقـريـرu وتـتـحـمّل الـسـلـطـة الـسـلـّمـية

الوصية كامل مسؤولياتها.

اHــاداHــادّة  85 :  : تــخـــول لجــنــة الــتــحــقـــيق الاطلاع عــلى أيــة
وثيقـة وأخذ نسـخة منـهاu ماعـدا تلك التي تـكتسي طـابعا
ســريـــا واســـتـــراتــيـــجـــيـــا يــهـم الــدفـــاع الـــوطــنـي واHــصـــالح
الحــــيــــويــــة لـلاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنـي وأمن الــــدولــــة الــــداخــــلي

والخارجي.

uيـجب أن يـكون الاسـتـثـنـاء الـوارد في الـفـقرة أعلاه
مبررا ومعلّلا من طرف الجهات اHعنية.

اHاداHادّة  86 :  : يـسلمّ التـقرير الذي أعـدته لجنة الـتحقيق
إلـى رئــــيس مــــجـــــلس الأمــــة أو رئــــيـس المجــــلس الـــــشــــعــــبي

الوطنيu حسب الحالة.
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يــــبــــلغّ الــــتــــقــــريــــر إلى كـل من رئــــيـس الجــــمــــهــــوريـــة
والوزير الأول.

uكما يوزع عـلى النواب أو على أعضاء مجلس الأمة
حسب الحالة.

اHـاداHـادّة  87 :  : �ــكن أن يــقـرر المجــلس الــشـعــبي الــوطـني
أو مـجـلس الأمـة نـشر الـتـقـريـر كـلـيا أو جـزئـيـاu بـنـاء على
اقـتـراح مــكـتـبه ورؤسـاء المجــمـوعـات الـبـرHــانـيـة بـعـد رأي

الحكومة.

uيــــبت المجـــلس الـــشـــعـــبـي الـــوطـــني أو مـــجـــلس الأمـــة
حــسب الحـــالــةu في ذلك دون مــنــاقــشــة بــأغــلــبــيــة الأعــضــاء
الحـاضرينu إثـر عرض مـوجز يـقدمه مـقرر لجـنة الـتحـقيق
ويــبــY فـيه الحــجج اHـؤيــدة أو اHــعـارضــة لـنــشـر الــتـقــريـر

كليا أو جزئيا.

�ــــكن كلاّ مـن المجـــلس الــــشـــعــــبي الـــوطــــني ومــــجـــلس
الأمـةu عنـد الاقـتضـاءu أن يـفتح مـنـاقشـة في جـلسـة مـغلـقة

بخصوص نشر التقرير.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اللجنة اHتساوية الأعضاءاللجنة اHتساوية الأعضاء

اHاداHادّة  88 : : يبلغّ طلب الـوزير الأول اHتعـلق باجتماع
الـلــجـنــة اHـتـســاويـة الأعــضـاءu طـبــقـا لــلـشـروط اHــنـصـوص
عـــلـــيــــهـــا في الـــفـــقـــرة 5 من اHــادة 138 من الـــدســـتـــورu إلى

رئيس كل غرفة.

تجـتـمع الـلــجـنـة اHـتـسـاويـة الأعـضـاء في أجل أقـصـاه
خـمـسـة عـشر (15) يومـا من تـاريخ تبـلـيغ الطـلب لاقـتراح

نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

تـنهي اللجنـة نقاشاتـها في أجل أقصاه خـمسة عشر
(15) يوما.

89 : : يــحــدد عــدد �ــثــلي كل غــرفــة فـي الــلــجــنـة اHـاداHـادّة  
اHتساوية الأعضاء بعشرة (10) أعضاء.

اHـاداHـادّة  90 : : تجتـمع الـلـجـان اHتـسـاويـة الأعضـاء بـشأن
كل نص قـانونـيu بالـتـداولu إمـا في مقـر المجـلس الـشـعبي

الوطني وإما في مقر مجلس الأمة.

اHـاداHـادّة  91 :  : يـعــقـد الاجــتـمــاع الأول لـلــجـنــة اHـتــسـاويـة
الأعضاء بدعوة من أكبر أعضائها سنا.

تـنـتـخب الـلـجـنـة اHـتـسـاويـة الأعـضـاء مـكـتـبـا لهـا من
بY أعضائهاu يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين

.(2)Yاثن

يــنــتــخـب الــرئــيس من ضــمـن أعــضــاء الــغــرفــة الــتي
تجتمع اللجنة في مقرها.

يــنــتـخـب نــائب الــرئــيس من ضــمن أعــضــاء الــغــرفـة
الأخرىu وينتخب مقرر عن كل غرفة.

اHاداHادةّ ة 92 :  : تدرس اللجـنة اHتساوية الأعضاء الأحكام
مــحل الخلاف الــتي أحــيــلت عــلــيـهــا حــسب الإجــراء الــعـادي
اHـتـبع في الـلـجــان الـدائـمـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـنـظـام

الداخلي للغرفة التي تجتمع اللجنة في مقرها.

اHــاداHــادّة ة 93 : : �ـــكن أعـــضـــاء الحـــكـــومـــة حـــضـــور أشـــغـــال
اللجنة اHتساوية الأعضاء.

94 :  : �ــــكن الـــلـــجــــنـــة اHـــتـــســــاويـــة الأعـــضـــاء أن اHــاداHــادةّ ة 
تــسـتــمع لأي عـضــو في الـبــرHـان و/أو أي شــخص تـرى أن

الاستماع إليه مفيد لأشغالها.

يــرسل رئـــيس الــلـــجــنــة اHــتـــســاويــة الأعـــضــاءu طــلب
الاسـتــمـاع إلى عـضـو الــبـرHـانu حـسـب الحـالـةu إلى رئـيس

مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني.

اHاداHادةّ ة 95 : : يقتـرح تقـرير الـلجنـة اHتـساويـة الأعضاء
نصا حول الحكم أو الأحكام محل الخلاف.

مع مـراعـاة أحـكــام الـفـقـرتـY 4 و5 من اHـادة 138 من
الــدســتــورu لا تــتــنــاول اســتــنـتــاجــات الــلــجــنــة اHــتــســاويـة
الأعــضـاء إلا الأحــكـام الــتي صــوت أو صـادق عــلــيـهــا المجـلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــني أو مـــجـــلس الأمـــةu حــسـب الحــالـــةu ولم

تحصل على الأغلبية اHطلوبة.

في حـالـة رفض المجـلس الـشعـبي الـوطـني أو مـجلس
الأمـة الـنص كـاملاu لا يـعـطل ذلك تـطـبـيق أحـكـام الـفـقرة 5

من اHادة 138 من الدستور.

يبلغ تـقريـر اللجـنة اHـتساويـة الأعضـاء إلى الوزير
الأول مـن قــــبل رئــــيـس الــــغــــرفــــة الــــتي عــــقــــدت الــــلــــجــــنــــة

الاجتماعات في مقرها.

اHــــاداHــــادةّ ة 96 :  : تــــعـــــرض الحـــــكــــومـــــة الــــنـص الــــذي أعـــــدته
الــلــجـنــة اHـتــســاويـة الأعــضـاء عــلى الــغـرفــتــY لـلــمـصــادقـة
عــلــيهu طــبــقــا للإجــراء اHــنـصــوص عــلــيه فـي اHـادة 138 من

الدستور.

تــبت كل غــرفــة أولا فـي الــتــعــديلات اHــقــتــرحــة قــبل
اHصادقة على النص بكامله.
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97 :  : إذا لم تــــتـــوصل الـــغـــرفــــتـــانu عـــلى أســـاس اHــاداHــادةّ ة 
نـتائج اللجـنة اHتسـاوية الأعضاءu إلى اHـصادقة على نص
واحـدu وإذا اسـتـمـر الخلاف بـY الـغـرفـتـuY �ـكن الحـكـومة
uأن تـطــلب من المجــلس الــشـعــبي الــوطـنـي الـفــصل نــهـائــيـا
وفي هـذه الحـالــةu يـأخـذ المجـلس الــشـعـبي الــوطـني بـالـنص
uأو إذا تـعذر ذلك uتـساوية الأعـضاءHالذي أعـدته اللـجنـة ا

بالنص الأخير الذي صوت عليه.

إذا لـم تــخـــطــر الحـــكـــومــة المجـــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني
بذلكu يسحب النصu طبقا لأحكام الفقرة 8 من اHادة 138

من الدستور.

اHـاداHـادةّ ة 98 :  : تحــدد كــيـفــيــات سـيــر الــلـجــنــة اHـتــســاويـة
الأعضاءu عند الاقتضاءu في نظامها الداخلي. 

الفصل الخامسالفصل الخامس

البرHان اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معاالبرHان اHنعقد بغرفتيه المجتمعتY معا

99 : : يـــجـــتـــمـع الـــبـــرHـــان اHــــنـــعـــقـــد بـــغــــرفـــتـــيه اHــاداHــادةّ ة 
المجـــــتــــمـــــعــــتـــــY مــــعـــــاu بـــــنــــاء عـــــلى اســـــتــــدعـــــاء من رئـــــيس
الـجــمــهــوريــة فـي الــحــالات الــمــنــصــوص عــلــيـهــا فـي
اHـواد 105 (الــفـقـرة 2) و107 و109 و119 (الـفـقــرة الأخـيـرة)
و148 (الـــفـــقـــرة 2) و210 مـن الـــدســـتـــورu وبـــاســـتـــدعـــاء من
رئـــيـس الـــدولـــة بـــالــنـــيـــابـــة أو رئـــيس الـــدولـــة فـي الحـــالــة
الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فــي الـــمــادة 104 (الــفــقـرة 4) من

الدستور.

يـــجـــتــمـع الــبـــرHـــان وجـــوبـــاu بـــاســتـــدعـــاء من رئـــيس
مـجـلس الأمةu في الحـالات اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 102

(الفقرات 2 و3 و5) من الدستور.

كـما �ـكن أن يـجتـمع البـرHان بـاسـتدعـاء من رئيس
مــجـلس الأمــةu في الحـالـة اHــنـصــوص عـلـيــهـا في اHـادة 211

من الدستور.

100 :  : يـــرأس الــــبـــرHـــانu اHــــنـــعـــقــــد بـــغـــرفــــتـــيه اHــاداHــادةّ ة 
المجــــتــــمــــعــــتــــY مــــعـــاu رئــــيـس مــــجــــلس الأمــــةu فـي الحـــالات
اHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا فـي اHـــادة 102 (الــــفــــقــــرات 2 و3 و5)
واHواد 105 (الفقرة 2 ) و107 و109 و119 (الفقرة الأخيرة)

و148 (الفقرة 2) و210 و211 من الدستور.

uمعا Yنـعقـد بغـرفتيه المجـتمـعتـHا uـانHويـرأس البر
رئــيس المجــلس الــشــعــبي الــوطــنيu في الحــالــة اHــنــصـوص

عليها في اHادة 104 (الفقرة 4) من الدستور.

101 :  : تــــضـــــبـط الــــقـــــواعــــد الأخــــرى لـــــســــيــــر اHــاداHــادّة  
الــبــرHــان اHـنــعــقــد بــغـرفــتــيه المجــتــمــعـتــY مــعــاu في نــظـام
داخـــــلـي تـــــقـــــتـــــرحـه لـــــجـــــنـــــة مـــــكـــــونـــــة مـن مـــــكـــــتـــــبـي
الــغــرفـتــيـن يــرأســهــا أكــبــر الأعـضــاء ســنــاu ويــصـادق
عـــلـــيــه الــبــرHــان بـــغــرفــتــيـه المجــتــمـــعــتــY مــعـــا في بــدايــة

جلساته.

الفصل السادسالفصل السادس

أحكام مختلفة وختاميةأحكام مختلفة وختامية

102 :  : تـــوضعu تحت تــــصـــرف كل غـــرفـــة وتحت اHــاداHــادةّ ة 
سـلـطـة رئـيـســهـاu اHـصـالح الإداريـة والـتــقـنـيـة الـضـروريـة

لإدارتها.

اHـاداHـادّة ة 103 :  : تــضـبط كل غــرفـة مـن الـبــرHـان الــقـانـون
الأساسي Hوظفيها وتصادق عليه.

104 : : تـــــــتـــــــمـــــــتـع كـل غـــــــرفـــــــة فـي الـــــــبـــــــرHـــــــان اHــــــاداHــــــادّة ة 
بالاستقلالية اHالية.

تـصوت كل غرفة في الـبرHان على مـيزانيتـهاu بناء
عـلى اقـتراح من مـكـتبـهـاu وتبـلـغـها لـلـحكـومـة لدمـجـها في

قانون اHالية.

يــحــدد الــنــظــام الــداخــلي لــكل غــرفــة كــيــفــيــات إعـداد
ميزانيتها والتصويت عليها.

105 :  : يــخــضـع الــتــســيــيــر اHـــالي في كل غــرفــة اHـاداHـادةّ ة 
Hراقبة مجلس المحاسبة.

106 :  : تــلــغى أحــكــام الــقـــانـــون الـعـــضـــوي رقـم اHـاداHـادّة ة 
99-02 اHــــــؤرخ في 20 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1419 اHــــــوافق 8

مــارس ســنــة 1999 الــذي يــحـــدد تــنــظـــيم المجــلس الـــشــعــبي
الــــوطــــنـي ومــــجــــلس الأمـــــة وعــــمــــلــــهــــمـــــاu وكــــذا الــــعلاقــــات

الوظيفية بينهما وبY الحكومة.

اHـاداHـادةّ ة 107 :  : يــنــشـــر هــذا الــقـــانــون الـــعــضــوي فـي
الجـريـدة الــرّسـمـيـّة لـلـجـمـهـوريّــة الجـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـررّ بــالجــزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
25 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


